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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الخامسة

    الـدول الأعمـ من ج١٣٠و ) ج (٦٩البندان 
حالات حقوق : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
ــة  ــارير المقدمــ ــسان والتقــ ــررين  الإنــ ــن المقــ  مــ

    والممثلين الخاصين
        ٢٠١٣-٢٠١٢ة البرنامجية لفترة السنتين الميزاني

  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    
    

  A/C.3/67/L.49/Rev.1الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار     
    

 مــــن النظــــام الــــداخلي ١٥٣بيــــان مقــــدم مــــن الأمــــين العــــام وفقــــاً للمــــادة     
  العامة للجمعية

  
  مقدمة- أولا

ــة في جلـــستها    - ١ ــة الثالثـ ــودة في ، ٤٣اعتمـــدت اللجنـ ــاني٢٦المعقـ ــوفمبر / تـــشرين الثـ نـ
.  بـــشأن حالـــة حقـــوق الإنـــسان في ميانمـــار A/C.3/67/L.49/Rev.1مـــشروع القـــرار ، ٢٠١٢

في البيـان  الـواردة  واطلعت اللجنة على الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجيـة علـى مـشروع القـرار           
  ).A/C.3/67/L.70(المقدم من الأمين العام 
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  الطلبات الواردة في مشروع القرار  -ثانيا   
تطلب الجمعيـة   , A/C.3/67/L.49/Rev.1 من مشروع القرار     ٢١ام الفقرة   بموجب أحك   - ٢

  :العامة إلى الأمين العام
أن يواصل مساعيه الحميـدة وأن يتـابع مناقـشاته مـع حكومـة وشـعب ميانمـار                    )أ(  

بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنيـة، بمـشاركة جميـع       
نية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنـسان، وأن يعـرض علـى      الجهات المع 

  الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
ــرر الخــاص         )ب(   ــشار الخــاص والمق ــزم مــن مــساعدة إلى المست ــا يل ــدم كــل م أن يق

  لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛ 
ــس       أ  )ج(   ــستين وإلى مجل ــة وال ــا الثامن ــة في دورته ــة العام ــراً إلى الجمعي ــدم تقري ن يق

  حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛ 
    

  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة بالإطار الاستراتيجي لعلاقة الطلبات المقترحة   - لثاثا  
ات وإدارتها وحلـها، مـن     ، منع التراع  ١تتعلق الطلبات المذكورة آنفاً بالبرنامج الفرعي         - ٣

، الخـدمات الاستـشارية والتعـاون الـتقني      ٣، الشؤون السياسية، وبالبرنـامج الفرعـي        ٢البرنامج  
، دعم مجلس حقوق الإنسان وهيئاته الفرعية وآلياتـه،         ٤والأنشطة الميدانية، وبالبرنامج الفرعي     

 ٢٠١٣-٢٠١٢لإطـــار الاســـتراتيجي للفتـــرة   مـــن ا، حقـــوق الإنـــسان،  ١٩مـــن البرنـــامج  
)A/65/6/Rev.1.(  
    

  الأنشطة التي ستنفذ بواسطتها الطلبات المقترحة  - رابعا  
ــة       - ٤ ــة العام ــره إلى الجمعي ــام في تقري ــشاورات  ) A/67/333(عــرض الأمــين الع فحــوى الم

الموســعة الــتي يواصــل إجراءهــا مــع الــسلطات والجهــات المعنيــة الرئيــسية، بمــا فيهــا الجماعــات    
راطيـة وحقـوق الإنـسان، ومـع الـدول الأعـضاء الرئيـسية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ                    المدافعة عـن الديمق   

  .ولاية المساعي الحميدة
ــدابير      قــري  - ٥ ــدة، برئاســة ثــين ســين، اتخــذت ت ــة الجدي ــأن الحكومــة المدني  الأمــين العــام ب

إصلاحية هامة وكبيرة لتوطيد الديمقراطية؛ مـن خـلال سـنّ قـوانين جديـدة في إطـار الجلـسات                    
قدها فعلياً البرلمان الوطني والجمعيات الإقليمية؛ والتواصل مع مختلف المجموعات العرقيـة            التي يع 

لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية؛ والإفراج عـن أعـداد كـبيرة مـن الـسجناء الـسياسيين؛ واتخـاذ                   
 إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحويل الاقتصاد الـذي يتـسم بدرجـة كـبيرة               بهدف إجراء تدابير  
لمركزيــة إلى اقتــصاد يــزداد توجهــاً نحــو الــسوق ويكــون مفتوحــاً أمــام الاســتثمار الأجــنبي  مــن ا
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 الماضــي، زار المستــشار الخــاص للأمــين العــام ميانمــار ثــلاث عــاموخــلال ال. والتجــارة الخارجيــة
، إثر الخطوات الجديـدة المتخـذة في       ٢٠١١نوفمبر  /في تشرين الثاني  : مرات بدعوة من الحكومة   

، قبل الانتخابـات    ٢٠١٢فبراير  / الإصلاحات والحوار الوطني والمصالحة، وفي شباط      إطار تنفيذ 
انـدلاع  مـن  ، خلال الأيام الأوائـل     ٢٠١٢يونيه  /، وفي حزيران  ٢٠١٢أبريل  /الفرعية في نيسان  

وإضافة إلى ذلك، رافق المستـشار الخـاص أيـضاً           .أعمال العنف الطائفية الأولى في ولاية راخين      
، وقـام بزيـارة     ٢٠١٢مـايو   /أيـار و  أبريـل   /لال آخـر زيـارة لـه لميانمـار في نيـسان           الأمين العام خ ـ  

  .٢٠١٢سبتمبر /أيلولفي أخرى للبلد 
لحالـــة المعقـــدة وتطـــور الأوضـــاع في ميانمـــار، كـــان علـــى الأمـــين العـــام    الىإ ونظـــرا  - ٦

ع  م ـصُعُدعلـى جميـع ال ـ  التـشارك  ومستشاره الخاص مواصلة بذل المـساعي الحميـدة مـن خـلال          
 في المجــالات الــسياسية والإنــسانية   التــشاركإن . ســلطات ميانمــار والجهــات المعنيــة الأخــرى    

ــساعي         ــة الم ــداف ولاي ــق أه ــهوض بتحقي ــة في الن ــضاً أهمي ــسي أي ــصادية يكت ــة الاقت والاجتماعي
الإفـراج عـن   ) أ( :، سـعى المستـشار الخـاص إلى إحـراز التقـدم في خمـسة ميـادين            لـذا و. الحميدة

السعي إلى إقامة حوار شامل للجميع بين الحكومة وجميع الأطـراف           ) ب(سيين؛  السجناء السيا 
تهيئـة   )ج(المعنية بعمليـة المـصالحة الوطنيـة، بمـا فيهـا الأطـراف الممثلـة وغـير الممثلـة في البرلمـان؛                   

التـدابير   )د(مـصداقية؛    لجميـع وذات  الظروف المواتية لمباشرة عملية سياسية وانتخابية شـاملة ل        
ــ ــشراكة بــين الأمــم      الرامي ــز ال ــصادية مــن خــلال تعزي ــة الاقت ة إلى تحــسين الأوضــاع الاجتماعي

اتباع نمط أكثر انتظاماً للعمل والتعاون بـين ميانمـار والأمـم المتحـدة مـن                ) هـ(المتحدة وميانمار؛   
  .خلال عملية المساعي الحميدة

النـهج  لتقيـيم   صـة   وعلى الرغم ممـا شـهده البلـد مـن تطـورات إيجابيـة أتاحـت أيـضاً فر                    - ٧
المـشاكل الـسياسية والمتعلقـة    مـن  المتبع في بذل المساعي الحميـدة، لا تـزال ميانمـار تواجـه عـدداً          

وممــا يـثير القلــق بـشكل خــاص انـدلاع أعمــال     .بحقـوق الإنــسان والتنميـة والمــشاكل الإنـسانية   
 إطـلاق النـار في   العنف الطائفية الثانية في ولاية راخـين والتـأخر الحاصـل في التوصـل إلى وقـف       

احتجــاز مــن تبقــى مــن الــسجناء الــسياسيين ســتمرار ولا يــزال ا. منطقــة الــتراع بولايــة كاشــين
  . مبعث قلق للأمم المتحدة والمجتمع الدولي

ومن ثم سيظل دعم الجمعية العامة لقدرات الأمين العـام الراهنـة فيمـا يتعلـق بالمـساعي                    - ٨
كومـة والجهـات المعنيـة الأخـرى علـى تعظـيم فـرص           الحميدة دعماً هاماً مـن أجـل مـساعدة الح         

 .إرســاء الديمقراطيــة والمــصالحة الوطنيــة بقــدر أكــبر مــن خــلال عمليــة سياســية شــاملة للجميــع 
أن يفــضي نجــاح العمليــة الجاريــة إلى مرحلــة  تــزال للــدول الأعــضاء مــصلحة مــشتركة في   ولا

وتتــيح خطــة الإصــلاح   . انتقاليــة ذات مــصداقية يمكــن أن تــسهم في اســتقرار البلــد وتنميتــه      
والعملية الانتقالية فرصة من أجل تحسين التفاهم بين ميانمـار والمجتمـع الـدولي، وتعزيـز التعـاون                  

   .لح شعب ميانمارابين ميانمار والأمم المتحدة لص
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وفي سبيل المضي قدماً، سيواصل الأمين العـام تعاونـه مـع جميـع الجهـات المعنيـة لـدعم                       - ٩
تحقيـق المـصالحة الوطنيـة، والانتقـال إلى الديمقراطيـة،           الراميـة إلى    جهود حكومة ميانمار وشعبها     

وكفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، باعتبارها أسساً ضرورية لتحقيق الاستقرار والرخـاء            
وفي ضــوء تزايــد أنــشطة الأمــم المتحــدة وميــادين عملــها في ميانمــار، بمــا في .  الأجــل الطويــلفي

لبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي الـذي عُـرض علـى المجلـس               التابع  ذلك البرنامج القطري الجديد     
، والتحـضير للتعـداد الـسكاني لعـام         ٢٠١٢سـبتمبر   /التنفيذي للبرنـامج الإنمـائي في شـهر أيلـول         

 وأنــشطة بنــاء الــسلام في المنــاطق الحدوديــة، يواصــل مكتــب المستــشار الخــاص تــرؤس ،٢٠١٤
الفريق العامل المشترك بين الوكالات والإدارات المعني بميانمـار في المقـر علـى المـستويين العملـي                  
والرفيع من أجل تيسير تبادل المعلومات وتنسيقها بالنظر إلى أهمية تعزيـز الاتـساق علـى نطـاق                  

  .الأمم المتحدةمنظومة 
مـشروع القـرار    منطـوق   مـن   ) ب(و  ) أ( ٢١واتساقاً مع الطلبات الواردة في الفقرتين         - ١٠

A/C.3/67/L.49/Rev.1      مناقـشاته   متابعـة  مـساعيه الحميـدة و     ٢٠١٣، سيواصل الأمين العام عام 
ة مع حكومة ميانمار وشـعبها بـشأن أوضـاع حقـوق الإنـسان والانتقـال إلى الديمقراطيـة وعملي ـ             

المصالحة الوطنية، بمشاركة جميـع الجهـات المعنيـة، بمـا فيهـا الجماعـات المدافعـة عـن الديمقراطيـة                  
وسـيقوم الأمـين العـام      . وحقوق الإنسان، كما سيواصل عرض المساعدة التقنية في هذا الصدد         

بمساعيه الحميدة عن طريق مستشاره الخاص والفريق التابع له بتنسيق وثيـق مـع إدارة الـشؤون                 
وسـيجري إطـلاع الجمعيـة العامـة علـى مـا يحـرز مـن تقـدم في تنفيـذ القـرار                        .السياسية في المقر  

  . خلال دورتها الثامنة والستين
    

   من المواردقدرةالاحتياجات الم  -خامسا  
تبلغ تكاليف مواصلة المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العـام مـن أجـل تيـسير عمليـة                    - ١١

إحلال الديمقراطية عن طريق مستشاره الخاص لميانمار، على النحـو المطلـوب            المصالحة الوطنية و  
 كـانون   ١ لمدة سنة واحدة، تمتـد مـن         A/C.3/67/L.49/Rev.1 من مشروع القرار     ٢١في الفقرة   
 دولار ١ ٣٩٧ ٨٠٠ ، مبلغــــاً صــــافيه٢٠١٣ديــــسمبر / كــــانون الأول٣١ينــــاير إلى /الثــــاني

  ). دولار١ ٥١٩ ٩٠٠ إجماليه(
وأربعة موظفين  ) برتبة وكيل الأمين العام   (الموارد مرتبات المستشار الخاص     تلك  تغطي  و  - ١٢

ــة ف١ و ٤- برتبــة ف٢( ــة الخــدمات العامــة  ١ و ٣- برتب ؛ وســفر ))الرتــب الأخــرى( مــن فئ
المستـشار الخـاص في مهـام رسميـة إلى كـل مـن ميانمـار والبلـدان المجـاورة لهـا في المنطقـة، وأوروبــا            

لية، بما في ذلك مقـر الأمـم المتحـدة؛ وخـدمات الخـبراء الاستـشاريين؛ والخـدمات                  وأمريكا الشما 
وسـتتولى إدارة الـشؤون الـسياسية في        . المتنوعة التي يحتاجها المستشار الخـاص للاضـطلاع بمهمتـه         

  .بأشكال أخرى من الدعم الفني والإداريالخاص الأمانة العامة للأمم المتحدة تزويد المستشار 
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درجت الاحتياجات المذكورة أعلاه ضمن تقرير الأمـين العـام بـشأن التقـديرات              وقد أ   - ١٣
المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميـدة والمبـادرات الـسياسية الأخـرى الـتي تـأذن                 

، وسـتكون جـزءاً مـن اعتمـادات عـام           )A/67/346/Add.1(أو مجلس الأمن    /بها الجمعية العامة و   
، الشؤون السياسية، مـن الميزانيـة   ٣ثات السياسية الخاصة في إطار الباب  المخصصة للبع  ٢٠١٣

  . ٢٠١٣ - ٢٠١٢البرنامجية لفترة السنتين 
، والمتعلـق بــالمقرر  )ب (٢١وفيمـا يتعلـق بالطلـب الـوارد في الجــزء الأخـير مـن الفقـرة          - ١٤

اعتمـاد  رصـد    وبالتـالي جـرى      .الخاص، فإن ما يتصل بـه مـن احتياجـات يعتـبر ذا صـبغة دائمـة                
، حقـوق   ٢٤ دولار سنوياً لتنفيذ أنشطة المقـرر الخـاص، في إطـار البـاب               ٧٣ ٦٠٠مقدَّر بمبلغ   

  .٢٠١٣- ٢٠١٢الإنسان، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 
، حقــوق ٢٤ في الظـروف الحاليــة تـوفير مـوارد إضــافية في إطـار البـاب      لـيس مطلوبـا  و  - ١٥

  .ار إليها أعلاهالإنسان، تفوق الموارد المش
  

  موجز  -سادسا  
، سـيكون مـن     A/C.3/67/L.49/Rev.1في حال اعتماد الجمعية العامة مـشروع القـرار            - ١٦

 ١ ٥١٩ ٩٠٠إجماليهـا   ( دولار   ١ ٣٩٧ ٨٠٠المطلوب توفير احتياجات إضـافية صـافيها        
ديسمبر /ول كانون الأ٣١يناير إلى / كانون الثاني١لتغطية نفقات الفترة الممتدة من ) دولار

  .  لمواصلة المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام فيما يتصل بالحالة في ميانمار٢٠١٣
 المخصـصة للبعثـات     ٢٠١٣وستكون هذه الاحتياجات جزءاً من اعتمادات عـام           - ١٧

ــاب    ــسياسية الخاصــة في إطــار الب ــرة    ٣ال ــة لفت ــة البرنامجي ــسياسية، مــن الميزاني ــشؤون ال ، ال
ويلــتمس الأمــين العــام الموافقــة علــى هــذه الاحتياجــات في    . ٢٠١٣ – ٢٠١٢الــسنتين 

ســياق تقريــره بــشأن التقــديرات المتعلقــة بالبعثــات الــسياسية الخاصــة والمــساعي الحميــدة    
أو مجلـــس الأمــــن  /والمبـــادرات الـــسياسية الأخـــرى الـــتي تـــأذن بهـــا الجمعيـــة العامـــة و        

)A/67/346/Add.1(      العامة لتنظـر فيـه خـلال الجـزء الرئيـسي           ، المعروض حالياً على الجمعية
  .من دورتها السابعة والستين
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	9 - وفي سبيل المضي قدماً، سيواصل الأمين العام تعاونه مع جميع الجهات المعنية لدعم جهود حكومة ميانمار وشعبها الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال إلى الديمقراطية، وكفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، باعتبارها أسساً ضرورية لتحقيق الاستقرار والرخاء في الأجل الطويل. وفي ضوء تزايد أنشطة الأمم المتحدة وميادين عملها في ميانمار، بما في ذلك البرنامج القطري الجديد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عُرض على المجلس التنفيذي للبرنامج الإنمائي في شهر أيلول/سبتمبر 2012، والتحضير للتعداد السكاني لعام 2014، وأنشطة بناء السلام في المناطق الحدودية، يواصل مكتب المستشار الخاص ترؤس الفريق العامل المشترك بين الوكالات والإدارات المعني بميانمار في المقر على المستويين العملي والرفيع من أجل تيسير تبادل المعلومات وتنسيقها بالنظر إلى أهمية تعزيز الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة.
	10 - واتساقاً مع الطلبات الواردة في الفقرتين 21 (أ) و (ب) من منطوق مشروع القرار A/C.3/67/L.49/Rev.1، سيواصل الأمين العام عام 2013 مساعيه الحميدة ومتابعة مناقشاته مع حكومة ميانمار وشعبها بشأن أوضاع حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما سيواصل عرض المساعدة التقنية في هذا الصدد. وسيقوم الأمين العام بمساعيه الحميدة عن طريق مستشاره الخاص والفريق التابع له بتنسيق وثيق مع إدارة الشؤون السياسية في المقر. وسيجري إطلاع الجمعية العامة على ما يحرز من تقدم في تنفيذ القرار خلال دورتها الثامنة والستين. 
	خامسا - الاحتياجات المقدرة من الموارد
	11 - تبلغ تكاليف مواصلة المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام من أجل تيسير عملية المصالحة الوطنية وإحلال الديمقراطية عن طريق مستشاره الخاص لميانمار، على النحو المطلوب في الفقرة 21 من مشروع القرار A/C.3/67/L.49/Rev.1 لمدة سنة واحدة، تمتد من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، مبلغاً صافيه 800 397 1 دولار (إجماليه 900 519 1 دولار).
	12 - وتغطي تلك الموارد مرتبات المستشار الخاص (برتبة وكيل الأمين العام) وأربعة موظفين (2 برتبة ف-4 و 1 برتبة ف-3 و 1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))؛ وسفر المستشار الخاص في مهام رسمية إلى كل من ميانمار والبلدان المجاورة لها في المنطقة، وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك مقر الأمم المتحدة؛ وخدمات الخبراء الاستشاريين؛ والخدمات المتنوعة التي يحتاجها المستشار الخاص للاضطلاع بمهمته. وستتولى إدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة تزويد المستشار الخاص بأشكال أخرى من الدعم الفني والإداري.
	13 - وقد أدرجت الاحتياجات المذكورة أعلاه ضمن تقرير الأمين العام بشأن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى التي تأذن بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن (A/67/346/Add.1)، وستكون جزءاً من اعتمادات عام 2013 المخصصة للبعثات السياسية الخاصة في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012 - 2013. 
	14 - وفيما يتعلق بالطلب الوارد في الجزء الأخير من الفقرة 21 (ب)، والمتعلق بالمقرر الخاص، فإن ما يتصل به من احتياجات يعتبر ذا صبغة دائمة. وبالتالي جرى رصد اعتماد مقدَّر بمبلغ 600 73 دولار سنوياً لتنفيذ أنشطة المقرر الخاص، في إطار الباب 24، حقوق الإنسان، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012 -2013.
	15 - وليس مطلوبا في الظروف الحالية توفير موارد إضافية في إطار الباب 24، حقوق الإنسان، تفوق الموارد المشار إليها أعلاه.
	سادسا - موجز
	16 - في حال اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار A/C.3/67/L.49/Rev.1، سيكون من المطلوب توفير احتياجات إضافية صافيها 800 397 1 دولار (إجماليها 900 519 1 دولار) لتغطية نفقات الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 لمواصلة المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام فيما يتصل بالحالة في ميانمار. 
	17 - وستكون هذه الاحتياجات جزءاً من اعتمادات عام 2013 المخصصة للبعثات السياسية الخاصة في إطار الباب 3، الشؤون السياسية، من الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012 – 2013. ويلتمس الأمين العام الموافقة على هذه الاحتياجات في سياق تقريره بشأن التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى التي تأذن بها الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن (A/67/346/Add.1)، المعروض حالياً على الجمعية العامة لتنظر فيه خلال الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين.

